


 بسم الله الرحمن الرحيم

 :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة

« دأحكام عقود التوري» 

 تضمن عدة مباحث:يي ذلمتاجر الالكترونية والالفقهي ل كييفللتوهو مقدمة 

 حكم بيع الفضولي. ●

لَم الحال ●  حكم السَّ

 حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة. ●

 حكم الاستصناع والاستصناع الموازي. ●

 أحكام عقود التوريد. ●

(.Drop shipping) دروب شيبيج ●

 حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء. ●

 التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية. ●

 أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.
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 مدخل إلى المسألة

  وهو من بيع الكالئ  بالإجماع تأجيل العوضين ابتداءً وأصلًا لا يجوز

 بالكالئ.

  ًلذاته بل لغيره. االعمل في إجراءات التوريد ليس مقصود 

  دفع كامل  بشرطتسليمه في غير بلد العقد  اشتراطبيع السلم مع يجوز

 الثمن.

 اإجماعً  ويشتريها ويسلمهاوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي لا يج. 

 كما لو  لا تنافي الحلول التي ليس لها وقع في الثمن مدة نقل السلع اليسير

 الشحن. إجراءاتتحت  وكانت في الطريق أ

 .(1)بمعنى حضر، واستورده أي أحضره اوَرَد فلانٌ ورودً  من  :لغة لتوريد

معلومة مؤجلة بصفة  اعقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعً : اواصطلاحً 

 .(2) بعضهدورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل؛ كله أو 

والتوريد عقد لازم يقوم على بيع سلع غائبة عن مجلس العقد، فيتحقق فيه غياب 

ما تكون مؤجلة أو  اوكليهما، فالأثمان في عقود التوريد غالبً أأحد العوضين 

 (2/945) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1)

 .  (571 /2)مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر )2)
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أو وصف  ،أو رؤية أنموذج لها ،رؤية متقدمةمقسطة، والسلع غائبة فتضبط ب

 منضبط.

 

 لى ثلاثة أمور:إ دور  ويمكن تقسيم عقود التوريد من حيث ما يقدمه المم 

 بيع سلع معينة. 

 بيع سلع في الذمة. 

 .خدمات توريد مستقلة 

 ع عقود التوريداأنو

 معينةبيع سلع النوع الأول: 

وهو عقد توريد يقوم المورد بموجبه ببيع سلع سبق تحديدها بأعيانها وجلبها إلى 

 المشتري بسعر ووقت محدد.

سيارة نادرة حددها التاجر بأعيانها من  مائة تاجر اشترىصورة ذلك ما لو و

 .معرض سيارات على أن يجلبها المعرض إلى داخل البلاد

ليس  ؛ لأنهكاملًا دفع ثمن السلعة فيها  يلزملا  التي ع العين الغائبةوبيهذا من ف

 .سلمفلا يأخذ أحكام الفي الذمة  اموصوفً 
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 :ويشترط في صحة هذا العقد أمران

لا يدخل في بيع ما  حتى أو مأذونًا له في بيعها لسلعأن يكون المورد مالكًا ل .1

فإن البيع لا  وقبل أن يؤذن له في بيعها فإن باعها قبل تملكها، ليس عند البائع

لا صلى الله عليه وسلم: )قال: قال رسول الله  عن أبيه عن جده عمرو بن شعيبلحديث يصح 

يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس 

؛ لأن بيع نه تصرف فضولي يتوقف على إذن المالكأيقال ولا   ،)3((عندك

الفضولي بخلاف السلع التي الفضولي يقتصر جوازه على بيع السلع التي عند 

، (بيع ما ليس عندك)؛ حتى لا يدخل في النهي عن أو تحت تصرفه ليست عنده

عند كانت فالنهي عام والنصوص الواردة في بيع الفضولي كانت في بيع سلعٍ 

بيع الأدلة، وسبق بحث ذلك في  االفضولي فيقتصر الحكم على ذلك جمعً 

 .(4)مبحث مستقل

يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها  لا"قال ابن قدامة: 

  .(5)"ارواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفً 

(، ٨٤٢٢(، وابن ماجه )٤٨٤٣(، والترمذي )٨٢٢/ ٧(، والنسائي )٤٠٥٣رواه أبو داود ) )3)

والدارقطني (، ٣٤/ ٣(، والطحاوي )٨٨٠٧(، والطيالسي )٤٣٤/ ٠(، والبيهقي )502، ٤٧١وأحمد)

 (، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.٨٤/ ٨(، والحاكم )٧٠/ ٤)

 قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: إسناده حسن لسلسلة عمرو بن شعيب.

(.حكم بيع الفضولي) بعنوانسبق الحديث عن حكم بيع الفضولي وشروط صحته في مبحث مستقل   )4)

 (.4/122المغني )  )5)
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ولا  ئ بالكالئ،بيع الكال لا يدخل فيحتى  ابتداءً وأصلًا عدم تأجيل العوضين  .2

 الشحن فإن إجراءاتتحت  وكانت السلع في الطريق أ يدخل في ذلك ما إذا

 .لا ينافي الحلول والبيع صحيح هذا

وكذلك يقال في خصم المبلغ من حساب المشتري وقبل وصوله إلى البائع فإنه 

 .في حكم المقبوض حكمًا 

وكذلك لا يدخل في النهي ما لو تم تجديد العقد عند وصول السلعة كما لو 

مع الوعد بالشراء ثم تم تجديد العقد عند تسليم  ينكان الثمن والمثمن مؤجل

 السلعة.

 

ويجدر التنويه أنه لا يجوز ولا يصح بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة 

وإذا الرائحة كما لو قال اشتر هذا العطر المجهول حتى مع خيار الشرط للمشتري، 

وذلك لانعقاد البيع على فإنه لا يصح؛ ، وأبرم العقد عبر الموقع لم يعجبك أرجعه

ولا الثمر قبل بدو بوصف غير منضبط ، فكما أنه لا يصح بيع السلم سلعة مجهولة

الصلاح ولو بخيار الشرط فكذلك بيع العين الغائبة، وقد سبق بحث حكمها في 

 .(6)مبحث مستقل

  

                                                            
 ."العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرطحكم بيع "مبحث   )6)
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 في الذمةبيع سلع النوع الثاني: 

 المشتري مواصفات محددةفيها  يطلب (معينةغير في الذمة )وهو عقد على سلع 

 .بسعر محدد ووقت محددويقوم البائع بتوريدها 

 مواصفات معينةب حاسوبألف  توريدلومن صوره ما لو تعاقد تاجر مع شركة 

 .بمليون ريالخلال شهرين  من طراز لينوفو

حكمه من  عنويمكن الحديث د، الأغلب في عقود التوريالنوع وهذا هو 

 :وجهين

، كما لو تعاقد على صناعة أواني منزلية سلع تتطلب صناعةعقود على  .1

محددة اشترطها المشتري، فهذا عقد من عقود وأشكال بمواصفات 

وقد مر معنا أن الاستصناع على  لبت فيه الصنعة،طم عقد ؛ لأنه الاستصناع

حال  كاملًا  الثمنشترط فيه تسليم الراجح نوع مستقل عن السلم فلا يم 

.التعاقد

سواءً سلم له جميع الثمن أو بعضه أو لم يسلمه السلع هذه فلا بأس بتوريد 

عند العقد. اشيئً 
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مباشرة المورد لصناعة هذه السلع بنفسه أو بتعاقده مع ب اأيضً صح العقد يو

)الاستصناع  الاستصناع الموازيوهو من عقود مصنع آخر يقوم بصناعتها 

 .(7) بالباطن(

رضت للبيع أواني  كبيعالمورد، من سلع جاهزة لا تتطلب صناعة  .2 نعِت وعم صم

بيع  وهذا البيع يكثر في متاجر البيع عبر الانترنت، وهو بمواصفات محددة،

 عند التعاقد. كاملًا  الثمن سلم يشترط فيه ما يشترط للسلم ومنه تقديم

وإليه ذهب مجمع  بالتقسيط أو بتأخير الثمن فإن البيع لا يصح فإن باع السلع

والواقع أنه في أحوال كثيرة قد يصعب على المشتري أن ، (8) الإسلاميالفقه 

ذا كان إعند العقد وقبل توريد البضاعة لا سيما  يعجل للمورد الثمن كاملًا 

 .ور تأخير ثمن السلمذرها دخل في محوإن أخ  ، االعقد كبيرً 

 

 :منها ورذهذا المحلمثل  ارج شرعيةمخ هناكف

  الاتفاق بين المشتري والمستورد على سبيل الوعد غير الملزم، وذلك بأن

يبدي كل طرف للآخر رغبته بذلك بحيث إذا أتى بالسلع يشترها منه 

عقد ملزم لأي من الطرفين، فإن جاء المستورد أن يمبرم ولكن بدون 

 بالسلعة اشتراها منه المشتري.

                                                            
حكم )بعنوان في مبحث مستقل أحكام الاستصناع والاستصناع الموازي  سبق الحديث عن  )7)

 (.الاستصناع والاستصناع الموازي

 .(٧١/ ٧) ٧٠١رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي   )8)
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  ويعين السلع المختارة قبل  عن المشتريبأجر  أن يكون المورد وكيلًا

، مع مراعاة إلى بيع معين يجوز فيه تأجيل الثمن لب العقدشرائها، فينق

وإنما عن المشتري  لأنه وكيلًا على المورد  الضمانالمشتري لا يرجع في أن 

على مالك السلعة.يرجع 

 ةدفعة منفصلعقد بحيث يكون لكل  العقد إلى عقود منفصلة ةتجزئ 

 .يستلم فيه البائع الثمن كاملًا 

 إلى أمرين:ويجدر التنويه 

لسلع التي اعقود توريد لأن بعض أهل العلم قال بجواز تأجيل الثمن الأول: 

)كإجراءات الشحن والتخليص وارد على عمل  في الذمة، لأن عقد التوريد

وقع على بيع وعمل بذلك  فالعقد ،وبيع سلعة موصوفة في الذمةالجمركي( 

 الاستصناععقود يصح تأخير الثمن كف ،السلمبيع يخرج عن حكم ف

 .والإجارة

ن العمل في الاستصناع واقع على هذا القول مرجوح؛ لأالذي يظهر أن ولكن 

فقياس  عقد التوريد،العمل في بخلاف ومقصود لذاته عين السلعة المشتراة 

 على الاستصناع أو الإجارة قياس مع الفارق. التوريدعقد 

ط فيه نقل السلعة إلى مكان  عقدأقرب إلى فعقد التوريد  ِ السلم الذي اشترم

مكان معين فلا يقال  إلى واشترط تسليمها فمن اشترى سلعة ببيع سلمٍ  آخر،

إلى  وهو توصيل السلعة-السلعة عن عين  أن هناك عمل إضافي خارجٌ بما له 

السلم  أحكامعن  يخرجعلى السلعة فإن العقد  -مكان العقد يرغ مكان آخر
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الثمن في السلم محرم بالإجماع في كل تأجيل إن بل تأخير الثمن  يجوزف

مع اشتراط توريدها  سلع في الذمةالوارد على  كذلك عقد التوريدالأحوال ف

 .لا يجوز تأجيل الثمن فيهامحددة  وإجراءاتفي وقت ومكان 

لذاته فلو كانت السلعة في  االتوريد ليس مقصودً عقد ثم إن العمل في 

فهي أحب إلى المشتري ولو كانت بنفس  عند بلد المشتري مستودعات المورد

 السعر لسرعة تسليمها.

لسلعة  المشترك إذ إن العقد بيعٌ  على الأجيرالتوريد عقد وكذلك لا يقاس 

عقد الإجارة. لأحكام لاف مخموصوفة في الذمة وهو 

توريد السلع في صحة لا يشترط من كلام أهل العلم على الراجح أنه الثاني: 

مستودعات المورد في السلعة جاهزة  تفلو كان، تسليمهاتأخير التي في الذمة 

وقد  ،السلم الحالبيع  من وهو ،صح البيعحالة  لمشتريثم سلمها لها فباع

 .(9) مستقلسبق بحثه في مبحث 

 خدمات توريدالنوع الثالث: 

البائع إلى مكان مكان وهي أن يقوم المورد بتوفير خدمات جلب السلع من 

 خلافهإجراءات جمركية وء إجراءات التوريد من شحن ورسوم والمشتري مع إنها

 على المشتري. ابدون بيع المورد سلعً 

 (.حكم السلم الحالمبحث )  )9)
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إذا صاحب هذه الإجارة، أما  ولها أحكام عقود الوكالة بأجره الخدمات من هذف

 ، والله أعلم.النوعين السابقين إلىشراء السلع فيرجع حالها الخدمات 

 

 بندر بن سعود النمر

 هـ1/7/1442

b.alnemr@gmail.com 
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